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الاربعاء ٦ مايو ٢٠٢٠ اقتصـاد

مشاريع الطاقة المتجددة مُهددة.. نتيجة إغلاقات «كورونا» 
محمود عيسى

توقعت شــركة غلوبل داتا أن تصبح اتفاقيات شــراء الطاقة أكثر تعقيدا وشمولا بعد انتشار جائحة كورونا، 
حيث يمكن أن يكون لإجراءات الإغلاق المتعلقة بمكافحة انتشار الوباء آثار شديدة على اتفاقيات شراء 

الطاقة القائمة والجديدة التي يجري التباحث بشأنها وإبرامها حول العالم.
ونقلت مجلة «ميد» عن تقرير أصدرته الشركة العالمية المتخصصة بالدراسات والتحليلات 

البحثية بهذا الشــأن أن إجراءات مكافحة الوباء اســتدعت إغلاق المكاتب والمصانع ولو 
بشكل مؤقت لينخفض استهلاك الطاقة وتهبط أسعار الكهرباء، ومن المرجح ان تؤثر 

هذه التطورات على اتفاقات الشــراكة الحالية والمقبلة مع احتمال عرقلة او تأخير 
انجاز مشاريع الطاقة المتجددة القادمة. وتضمن موجز عن التقرير «ان انخفاض 
أســعار الطاقة وحالات عدم اليقين في الأسواق الناشئة تمثل عوائق كبيرة أمام 

مفاوضات اتفاقية شراء الطاقة».
وأشــار التقرير الى أن ثمة تأخيرات طفيفة فقط في تنفيذ المشاريع المستقلة 

لإنتاج الطاقة وتحلية المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا - التي تعتمد 
على اتفاقات شــراء الطاقة، وان العمل يجري قدما في معظم المشاريع المخطط لها 

مع اســتمرار عملية تقديم العطاءات أو تمديدها لبعض أكبر المشــروعات المقررة في 
المنطقة رغم انتشار الوباء.

ولفت تقرير غلوبل داتا الى انخفاض بنســبة ٢٢٪ في إمدادات شركة تشغيل نظام الطاقة 
الهندية مقارنة بمتوسط الإمداد في فبراير.

وقال التقرير إن المشاريع قيد الإنشاء التي تم التفاوض عليها بشأن اتفاقات شراء الطاقة تواجه عقبات 
كبيرة بسبب تعطل سلسلة التوريد ونقص الموظفين، ما يزيد من تكاليف المشروع ويضغط على هوامش ربحية المطورين.

وحذر التقرير من أنه «مع بلوغ أسعار الطاقة مستويات منخفضة بشكل غير معقول، فإن معظم المطورين سيظلون حذرين في 

التفاوض على اتفاقات شراء الطاقة الجديدة الأمر الذي يهدد بتعطيل العمل في المشاريع».
ويتم التفاوض في العادة على شــراء الطاقة ضمن اتفاقيات تتضمن خصومات على أســعار الكهرباء بالجملة، ما يعني أن هذا 

الانخفاض سيؤثر على هيكل تسعير اتفاقية شراء الطاقة وبالتالي على جدوى المشاريع على المدى القصير.
ونتيجة القيود الرامية لمحاربة ڤيروس كورونا، فقد بات «من الصعب تقدير هيكل تســعير مناسب 

يوفر شروطا جيدة للمطورين في البيئة الحالية».
وأضاف الموجز أن المشــترين من الشركات ســيترددون في الالتزام بعقود حتى تهدأ 

التقلبات في السوق لان بعض الشركات قد تضطر لإغلاق المكاتب وتسريح العمال.
وقد تلجأ الشــركات التي تنوء تحت أعباء ديون كبيــرة الى تأجيل الدخول في 
اســتثمارات جديدة والتزام الحيطة والحذر لأن طلبها على الطاقة والسلع الأخرى 

وكذلك الإيرادات سيتراجع.
علاوة على ذلك، ســيؤدي الانكماش الحالي إلى انخفاض الجدارة الائتمانية 
لبعض الشــركات، الأمر الذي سيزيد من مخاطر الطرف المقابل ويمكن أن يؤدي 

إلى توقف المشاريع على المدى القصير.
ومــن المتوقع أن تواصل الشــركات والصناعات العالميــة التركيز على إدارة 

احتياجاتها من الكهرباء مباشرة من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف الموجز أن التأثير غير المسبوق لڤيروس كورونا على سوق اتفاقيات شراء 

الطاقة قد يجعل منها سوقا أكثر شمولا وتعقيدا.
وأشار التقرير إلى احتمال إدراج بنود للتخفيف من الأضرار وإنشاء آليات مناسبة تتناغم 
والمخاطر والالتزامات الناشئة على كلا الطرفين على حد سواء أثناء انتشار الأوبئة والظروف غير 

المتوقعة الأخرى.
وخلص التقرير الى انه برغم ذلك، ففي ضوء التراجع البطيء للدعم الحكومي لمصادر الطاقة المتجددة فان اتفاقيات 

شراء الطاقة ستبقى أداة أساسية لدعم الانتقال إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون.

٢١ مليون دينار أوامر تغييرية بـ«نفط الكويت»
أحمد مغربي

علمــت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان 
شركة نفط الكويت أصدرت أوامر تغييرية 
لـ٣ عقود مناقصات بقيمة ٢١ مليون دينار.
وقالــت ان تلك العقود تختص بتزويد 
أنابيــب تبطين وحفر بقياســات مختلفة، 
وتمت الموافقة على إصدار الاوامر التغييرية 
لحين الانتهاء من ترسية وطرح المناقصات 
الجديدة. وأشارت الى انه تمت الموافقة من 

قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة على 
اصــدار امرين تغييريين يخصان شــركة 
نيبون ستيل أند سوميتومو ميتال اليابانية 
وذلك بقيمة ١٠ و٨٫٩ ملايين على التوالي.

وقالــت ان العقد الثالــث تم اصدار امر 
تغييري له بقيمة ٢٫١٩ مليون دينار وهو 
عقد يخص تقديم خدمات التشغيل وصيانة 
مرافــق التخزين ومناولة المواد الكيمائية 
ومرافــق التخلص من الميــاه الفائضة في 

مناطق شركة نفط الكويت.

١٣٠ مليون دولار استثمارات كويتية 
غادرت سوق أبوظبي

علاء مجيد

بلغ صافي قيمة تداولات المســتثمرين 
الكويتيين في سوق ابوظبي للاوراق المالية 
بالبيع خلال الربع الاول من العام الحالي 
نحو ٤٦٠ مليون درهم اماراتي (ما يعادل 
٣٩ مليون دينار) ونحو ١٣٠ مليون دولار 
وذلــك من خلال عمليات بيــع بلغت ٤٩٨ 
مليون درهم (ما يعادل ٤٢٫٢ مليون دينار) 
وعمليات شراء بلغت قيمتها ٣٧٫٧ مليون 
درهم (ما يعادل ٣٫٢ ملايين دينار) وسط 
تفشي ڤيروس كورونا الوبائي منذ بداية 
العام حتى الآن، حيث انسحبت الاستثمارات 

الاجنبية من جميع بورصات العالم.
ووفقا لاحصائية أعدتها «الأنباء» فإنه 
خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام تراجع 
مؤشر ســوق أبوظبي المالي ٢٦٫٥٪ حيث 
أغلــق بنهاية تعاملات مارس الماضي عند 
مستوى ٣٧٣٤٫٧ نقطة مقارنة بإغلاق نهاية 
العام الماضي عند ٥٠٧٥ نقطة وبخســارة 

تفوق ١٣٠٠ نقطة.
فنجد ان شــهر يناير كان اقل تأثرا من 
خلال سحب الاستثمارات حيث جاء صافي 
البيع بمقدار ١٦٫٩ مليون دينار (ما يعادل 
١٫٤ مليون دينار) من خلال عمليات شراء 

بمقــدار ١٧٫٩ مليون درهــم (ما يعادل ١٫٥ 
مليــون دينار) وعمليات بيع بقيمة ٣٤٫٨ 
مليون درهم (ما يعادل ٢٫٩٥ مليون دينار). 
ثــم جاء شــهر فبراير ليســجل اعلى بيع 
للكويتيين في ســوق ابوظبي حيث حقق 
صافي بيع بقيمة ٣٢٨٫٤ مليون درهم (ما 
يعادل ٢٧٫٨ مليون دينار) من خلال عمليات 
شــراء بمقدار ٥٫٥ ملايين درهم (ما يعادل 
٤٧٠ ألف دينار) وعمليات بيع بمقدار ٣٣٣٫٩ 
مليون درهم (ما يعادل ٢٨٫٣ مليون دينار).

وكذلك حقق شــهر مــارس صافي بيع 
للكويتيين بمقــدار ١١٥٫١ مليون درهم (ما 
يعادل ٩٫٧ ملايين دينار) من خلال عمليات 
بيع بقيمة ١٢٩٫٤ مليون درهم (ما يعادل ١١ 
مليون دينار) وعمليات شراء ١٤٫٣ مليون 

درهم (ما يعادل ١٫٢ مليون دينار).
وفي مقابل خروج المستثمرين الكويتيين 
من بعض البورصات الاقليمية ومنها سوق 
ابوظبي للاوراق المالية خلال الربع الأول 
من العام زاد الكويتيون من استثماراتهم 
خــلال نفس الفترة في الأســهم الكويتية 
حيث حققــت اســتثمارات الكويتيين في 
الأسهم الكويتية صافي شراء بقيمة ٢٠٫٣ 
مليــون دينــار كويتي ما يفــوق نحو ٦٥ 

مليون دولار.

في الربع الأول بما يمثل ٢٧٪ من الاستثمارات الخليجية التي خرجت من السوق

«كورونا» يهبط بالإنفاق الاستهلاكي 
للمواطنين والمقيمين لأدنى مستوياته في ٥ سنوات

مصطفى صالح

شــهدت حركــة الانفــاق 
للمواطنــين  الاســتهلاكي 
والمقيمــين بالكويــت خلال 
الربع الأول من ٢٠٢٠ تراجعا 
بنسبة ١٤٪، لتنخفض بنحو 
٧٩٨ مليــون دينــار، لتصل 
الى ٥ مليارات دينار بنهاية 
الربع الأول، بالمقارنة مع ٥٫٨ 
مليارات دينار بنهاية الربع 
الرابع من ٢٠١٩، ليسجل بذلك 
الانفاق الاستهلاكي للمواطنين 
أدنى مســتوياته  والمقيمين 
في ٥ ســنوات، بالمقارنة مع 

ووفقا لبيانات صادرة عن 
بنك الكويت المركزي، يتبين 
أن إجمالــي المدفوعات عبر 
نقــاط البيع داخــل وخارج 
الكويــت خــلال الربع الأول 
نحو ٢٫١٦ مليار دينار، فيما 
تم سحب أموال «كاش» عبر 
أجهزة الســحب الآلي داخل 
وخارج الكويــت خلال تلك 
الفتــرة بنحــو ٢٫٨٤ مليــار 

دينار.
وتشــير البيانات إلى أن 
المبالــغ التــي تم صرفها من 
خــلال البطاقــات المصرفية 
للبنــوك المحلية (عبر نقاط 

٢٠١٩، فيما بلغ إجمالي الانفاق 
عبر بطاقات السحب المدينة 
(البطاقــات التــي لا ترتبط 
بحدود ائتمان وإنما بالرصيد 
المتوافر في حساب العميل)، 
نحو ٤٫٥٨ مليــارات دينار، 
بتراجــع ١٤٪، وبقيمة ٧٣٩ 

مليون دينار.
نقاط البيع والسحب «الكاش»

وفــي تفاصيــل معاملات 
البطاقات المصرفية عبر نقاط 
البيع خــلال الربع الأول، فقد 
أنفق المواطنون والمقيمون نحو 
٢٫٠٢ مليــار دينار بالبطاقات 
المصرفية بجميع أنواعها داخل 
البلاد، فيمــا انفقوا نحو ١٣٨ 
مليون دينار بنفس البطاقات 
خــارج البــلاد، بإجمالي ٢٫١٦ 

مليار دينار.
وفيما يخص قيم معاملات 
الســحب الآلــي بالبطاقــات 
الربــع  خــلال  المصرفيــة 
الأول، فقد سحب المواطنون 
والمقيمون مبالغ مالية «كاش» 
من أجهــزة الصــراف الآلي 
بلغــت قيمتهــا ٢٫٧٧ مليار 
الكويت، مقابل  دينار داخل 
ســحب مبالغ ماليــة بقيمة 
٧٣ مليــون دينار من خارج 
الكويت، بإجمالي ٢٫٨٤ مليار 

دينار.
وسحــــب المواطنــــون 
والمقيمــون نحو ١٠٢ مليون 
دينــار «كاش» عبر بطاقات 
الائتمان، التي تســمح بحد 
ائتمان (ماستركارد وڤيزا)، 
وذلــك داخل الكويت، مقابل 
٥٫٢ ملايين دينار من خارج 
الكويت، بإجمالي ١٠٨ ملايين 

دينار.

البيع واجهزة السحب الآلي)، 
خــلال الربع الأول من العام 
الحالي بلغــت ٤٫٩ مليارات 
 ٥٫٧ مــع  مقارنــة  دينــار، 
مليــارات بالربــع الرابع من 
٢٠١٩، بانخفاض نسبته ١٤٪، 

وبقيمة ٧٨٧ مليون دينار.
وبلــغ إجمالــي الانفــاق 
البطاقــات الائتمانية  عبــر 
(البطاقات التي تسمح بحد 
ائتمان، ماستركارد وڤيزا)، 
نحو ٣٣٩ مليون دينار خلال 
الربع الأول، بانخفاض ١٢٪، 
وبقيمــة ٤٧٫٨ مليون دينار 
بالمقارنة مع الربع الرابع من 

خلال الربع الأول من العام الحالي.. منخفضاً ١٤٪ إلى ٥ مليارات دينار

مستوى ٤٫٩ مليارات دينار 
بنهاية الربع الرابع من عام 

.٢٠١٥
التراجــع  ويتأتــى هــذا 
بالتزامــن مع انتشــار وباء 
ڤيــروس كورونا المســتجد 
حول العالم، وتبعاته السلبية 
علــى جميــع الاقتصــادات 
الخليجية والعالمية، بالإضافة 
الى اغلاق غالبية الأنشــطة 
الاقتصاديــة فــي الكويــت، 
والذي تبع انتشار هذا الوباء، 
ما أدى الــى تراجع الحركة 
للمواطنــين  الاســتهلاكية 

والمقيمين في البلاد.

الأزمة خفضت النفقات الاستهلاكية بالكويت ٧٩٨ مليون دينار في أول ٣ أشهر من ٢٠٢٠ مقارنة مع الربع الأخير من ٢٠١٩

فرصة استثمارية فريدة 
لدخول دول الخليج سوق الإقراض

محمود عيسى

توقعت شــركة ســانكتا كابيتــال لإدارة 
الأصول ان تتوافر في دول مجلس التعاون 
الخليجي فرصة استثمارية فريدة على خلفية 
انتشار ڤيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، 
وان هــذه الفرصة قد تتوافر لمرة واحدة في 
عقد من الزمن للمستثمرين الراغبين في دخول 
سوق الاقراض التي تعاني من الضغوط في 

دول الخليج.
وقالت وكالة بلومبيرغ الاخبارية ان شركة 
سانكتا كابيتال تدير اصولا بنحو ١٣٠ مليون 
دولار لمستثمرين في الإمارات والكويت ومصر 

والسعودية بشكل رئيسي.
ونســبت الوكالة الى الرئيس التنفيذي 

للشــركة أحمد العناني قوله «ان عام ٢٠٢٠ 
سيقدم لنا الفرصة الأكثر ربحية للاستثمار 
في ســوق الديون التي تعاني من الضغوط 
والتعثر منذ الأزمة المالية العالمية، وقد قمنا 
بتنقيح قائمة مستهدفة واسعة من مجالات 
الاقراض والائتمان والأسهم الممكن انتهازها 
والاســتثمار فيها، ونتوقع أن تســتمر هذه 
القائمة في النمو». وقال إن قطاعات التجزئة 
والرعاية الصحية والتعليم والعقارات ستوفر 

أكبر عدد من الفرص.
من جانبه، قال رئيس الاستثمار في الشركة 
غوس شهايب ان من المرجح أن تجتاح المنطقة 
موجــة جديدة مــن إعادة هيكلة الشــركات، 
خاصــة في القطاعــات ذات الطاقة الفائضة 

مثل السياحة والضيافة والترفيه.

رغم تراجعات البورصة.. 
قروض شراء الأوراق المالية تقفز ٣٪ خلال مارس

علاء مجيد

ارتفعت القروض الموجهة لشــراء 
أوراق مالية شهريا خلال مارس الماضي 
بنسبة ٣٪ لتسجل مستوى ٢٫٦٤١ مليار 
دينار، كما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 
١٫٣٪ مقارنة بمستوياتها في مارس ٢٠١٩، 
وذلك على الرغم من التراجعات الحادة 
الكويتية خلال  البورصة  التي أصابت 
الشهر في إشارة إلى الاقتراض لتغطية 
المراكز أو اقتناص فرص انخفاض أسعار 
الأسهم، وذلك بحسب النشرة الشهرية 

لبنك الكويت المركزي.
الممنوح من  الائتمان  وعلى صعيد 
البنوك الكويتية، فقد دعمت قروض قطاع 
النفط والغاز نمو الائتمان بعدما حققت 

ارتفاعا شهريا بنســبة ٧٫٦٪ لتسجل 
مستوى ١٫٩١١ مليار دينار خلال مارس 
الماضي بالمقارنة ١٫٧٧٦ مليار دينار خلال 
فبراير الماضي وبزيادة بلغت قيمتها ١٣٥ 
مليون دينار خلال الشــهر ليستحوذ 
القطاع على ٣٠٪ مــن إجمالي الزيادة 
الشهرية في الائتمان الإجمالي البالغة 
٤٥٠ مليون دينار. وعلى صعيد سنوي 
فقد ارتفع ائتمان القطاع النفطي ١٤٫٥٪ 

مقارنة بمارس من العام الماضي.
وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت 
أيضا الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 
٠٫٦٣٪ شهريا خلال شهر مارس لتصل 
الى ٣٣٫٥١١ مليار دينار بنهاية الشــهر 
بعدما ضخ القطاع الخاص ٢١٢ مليون 
دينار الى ودائعه بالدينار فيما شهدت 

ودائع القطاع الخاص بالدينار انخفاضا 
على أساس سنوي بقيمة ٨٧٦ ألف دينار، 
وذلك مقارنة بمستويات شهر مارس 

من العام الماضي.
وخلال مارس ارتفعت ودائع القطاع 
الخاص بالعملات الأجنبية، حيث ارتفعت 
بنسبة ٧٫٢٪ لتصل الى مستوى ٢٫٣٨٥ 
مليار دينار بنهاية مارس بزيادة شهرية 
بلغت ١٦٢ مليون دينار وبما يعادل نحو 
٥٣٣ مليون دولار، وقد خففت الزيادة 
الشهرية خلال مارس الماضي من تراجع 
ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على 
أساس سنوي ليصل إلى ١٣٫٤٪ بنهاية 
مارس الماضي وبانخفاض ٣٧١ مليون 
دينار عن مســتويات مارس من العام 
٢٠١٩ حينما بلغت ٢٫٧٥٦ مليار دينار.


